دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 90
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ التستري القائل بأنّ تمامية مقدمات الانسداد يترتب عليها أنّ الظن بالطريق حجة وليس الظن بالواقع حجة كما ذهب إلى ذلك القدماء وقلنا إنّ صاحب الحاشية على المعالم مع أخيه صاحب لفصول ذهب إلى نفس النظرية يعني أنّ الظن بالطريق هو الحجة وليس الظن بالواقع هو الحجة وقلنا إنّ الأخوند أشكل عليهم ببعض الاشكالات ، الإشكال الأول إنما أفاده هؤلاء الأعلام الثلاثة والمتكون من مقدمتين : نعلم بوجود تكاليف ونعلم بأنّ الشارع قد نصب طرقًا وبالتالي يكون الظن ........... ومطلقًا في غيره ، انتبهوا أما إذا تعارضت شهرتان أو إجماعان أو سيرتان فههنا يجوز لي الأخذ بالنافي سواءًا كانت إحدى الشهرتين راجحة على السيرة النافية وإنْ كان عندي مثلاً شهرة تثبت التكليف والشهرة التي تثبت التكليف هي أرجح مع ذلك يجوز لي الأخذ بالنافي ليش ؟ لأنّ بعَد ما يجوز لي إجراء قواعد الترجيح في غير الأخبار كما مر عندنا ولذلك يقول ومطلقًا في غيره بناءًا على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الأخبار يعني على تقدير اعتبار المرجحات الواردة في الروايات إنما هو اعتبار هذه المرجحات إنه وين ؟ في خصوص الروايات وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب والتحريم هذا المورد رقم أربعة عندي خبر أو شهرتان خبران أو شهرتان أو إجماعان أحدعما يعني احد الدليلين يقول بوجوب التكليف والآخر يقول شنهوا ؟ بحرمته فتعارض الطريقان يقول أيضًا هذا مورد رقم أربعة ، يجوز لي في هذا المورد أن نأخذ بالأصل النافي ليش ؟ لأنه واضح إما أن أقول بالتخيير في تعارض الدليلين الذين أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بالتحريم هنا عندي صورتان في تعارض الدليلين إما شنهوا ؟ التخيير أو التساقط فإنْ كنت قائل بالتخيير فمن الواضح أنه يجوز لي الأخذ بالنافي للتكليف يعني بالأصل النافي للتكليف وإنْ كنت قائل بالتساقط للدليلين المتعارضين بعَد تساقطا المرجع وين عند تساقط الأدلة ؟ أصول عملية تنفي التكليف من أصل عملي ، فأنا على كلتا الحالتين يسوغ لي أن أجري الأصل النافي بالتكليف ثم قال فإنّ المرجع في جميع ما ذُكر من موارد التعارض ، ذكر هو أربعة هو الأصل الجاري فيها ولو كان الأصل نافيًا ، ليش ؟ لعدم نهوض طريق معتبر ، ما في طريق معتبر يثبت لي ماذا ؟ التكليف بس بما أنه ما في طريق معتبر ماذا أعمل ؟ أجري الأصل النافي ولا ما هو أطراف العلم بالتكليف على خلافه وأيضًا ما عندي علم إجمالي على الفرض إنّ ما عندي علم إجمالي يدور حتى أقول العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ينجز أطرافه فيجب عليّ الاحتياط فيه فإذا كان ما عندي دليل ولا علم إجمالي فمن الواضح أنه يجوز لي إجراء الأصل النافي بالتكليف فافهم قلنا هذا إشارة إلى أي شيء ؟ إلى رقم أربعة في ما جعله فرقًا الأخوند ، ما قال ؟ وكذا فيما إذا تعارضا الوجوب والحرمة يعني وُجد عندنا خبر يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة وكنا من القائلين بوجوب الاحتياط فقط في دائرة الطرق ولا نقول بوجوب الاحتياط في الدائر الواسعة فإنه راح ينتج عندنا هذا التعارض بين الوجوب والحرمة الذي نسميه تعارض دوران الأمر بين محذورين راح ينتج عندنا نتيجة وهو إجراء الأصل النافييقول فتأمل في هذا ، ليش قلنا ؟ لأنه يجوز لنا الإجراء الأصل النافي في هذا الواحد رقم أربعة حتى لو كنا نقول بوجوب الاحتياط في الدائرة الواسعة لأن دوران الأمر بين المحذورين إما أن نقول كما قلنا بالتساقط أو شنهوا ؟ بالتخيير وبالتالي يجوز عندنا إجراء الأصل النافي حتى لو كنا يعني مو هذا من الموراد التي يسوغ لنا فيها يجوز عندنا إجراء الأصل النافي وهو رقم من الأرقام التي بس هذا الباب من باب شنهوا ؟ الأخوند جابه من باب تكثير السواد يعني في بعض الأطراف يصلح وإياك وإيا غيرك فتأخذه تمسك بيده حتى تكثر السواد تقول له هذا من جماعتنا ، هو يعني إمعة معك ومع غيرك بس تجيبه ماذا ؟ من باب اقتضاء المصلحة لذلك ، الأخوند ههنا جابه شنهوا ؟ من باب تكثير الأمثلة وإلاّ هو مش مورد من الموارد ، عرفنا ؟ وكذا كل مورد لم يجري فيه الأصل المثبت للعلم بانتقاض لبحالة السابقة فيه إجمالاً بسبب العلم به او بقيام إمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه ، عرفت هذا الذي قلنا هذا رقم خمسة إذا كان لدينا علم إجمالي بأنّ أحد أو إحدى الأواني قد تنجست علم إجمالي ثم شككنا أنه طُهرت هذه الآنية أم لا ، أو طهرت هذ الآنية أم لا ، اش نستصحب قلنا ؟ النجاسة لكن لو جائتنا إمارة على أنّ بعض الأواني قد طُهرت فعلاً أو بعض الأواني أصلاً خرجت عن مورد الابتلاء اش قلنا هذا ؟ قلنا إنّ العلم الإجمالي السابق ما يجوز لنا استصحابه ليش ؟ لأنه انتقض قوله لا تنقض اليقين بلشك ما يصلح نطبقه لوجود التعارض بين صدر الدليل وذيل الدليل ، هذا مورد خامس يقول ، يقول هذا أيضًا من الفوارق لو كنا نقول بأنّ الاحتياط في الدائرة لواسعة لما ساغ لنا إجراء الأصل النافي في هالمورد لكن لو كنا نقول بوجوب الاحتياط في دائرة الطرق فقط يجوز لنا إجراء الأصل النافي وإلاّ ما يجوز ؟ يجوز وبهذا يقول الأخوند راح يتبين ماذا ؟ يتبين أنه هناك موارد للفرق بين القول بجواز أو بين القول بجريان الاحتياط في دائرة الطرق والقول بجريان الاحتياط في الدائرةالأوسع من الطرق فإنّ إجراء الاحتياط في الدائرة الأوسع راح يستلزم العسر والحرج والاخلال بالنظام أما إجراء الاحتياط في الدائرة مال الأضيق ما راح يستلزم ليش ؟ لأنّ رأينا بعض الموارد التي يسوغ لنا فيها إجراء الأصول النافية بس اش قلنا نحن ؟ قلنا إنّ هذه الموارد الأربعة أو الخمسة الصحيح أنها غير موجدة لوجود فرق بين ما يقول به الأخوند من التنزل إلى القول بوجب احتياط في دائرة الطرق وكون القول بالاحتياط في دائرة الطرق يختلف عن القول بالاحتياط في الدائرة الواسعة فإنّ ذلك يوجب العسر والحرج أو الاخلال بالنظام وهذا لا يلزم منه العسر والحرج والاخلال بالنظام مجرد وجود أربعة او خمسة أمثلة هذا مو فارق كما لاحظنا شوفوا هو تعب نفسه ما قدر يجيب لنا إلاّ أربعة وإلاّ مثال قلنا من باب تكثير شنهوا ؟ السواد ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ يقول دليلكم الذي اوردتموه لنا نتيجته راح ماذا ؟ تؤدي إلى الالتزام بالاحتياط في الطرق فقط ما راح تؤدي إلى النتيجة التي أنتم ذهبتم إليها من القول بأنّ الظن فيا لطرق يكون حجة معاي ؛كيف أشكلنا عليهم ، طيب ؛ الآن وصلنا إلى الإشكال رقم اثنين ، هذا الاشكال رقم اثنين إنصافًا دقيق وفيه فذلكات والتفاتات عميقة جِدًّا من الأخوند تدلل على ماذا ؟ يعني دقة إدراك الأخوند لعلم الأصول ، خلنا الآن نشوف اشلون أشكل على الأعلام الثلاثة بهذا الاشكال رقم 2 ، عرفنا إنّ الاشكال رقم 1 خلاصته إنّ الأخوند يقول إنّ دليلكم لو سلمنا به سوف يؤدي إلى نتيجة هي القول بالاحتياط في الطرق ، الإشكال رقم اثنين عليهم على الأعلام الثلاثة يقول سلمنا يعني نحن راح نتواضع نقول دليلكم حين ما أقمتوه أيها الأعلام الثلاثة دليكم حينما دللتم به أثبتم بأنه يؤدي إلى الظن يؤدي إلى حجية الظن بالطريق ، هذا دليلكم صح ، طيب؛ نحن راح نتنزل نقول بس شنهوا ؟ نصف درجة لكم مش درجة كاملة ، راح نتواضع لكم نصف درجة مو من حقنا أنا نتواضع إذا مشينا على طبق القانون ما لكم حق نتواضع لكم ولا مل واحد بس نحن تفضلاً من عندنا راح نتواضع لكم نقول دليلكم يوجب القول بأنّ الظن في الطرق حجة هذا دليلكم ، أكثر من ذلك بعَد في دليلكم ؟ هذه النتيجة التي تريدونها أكثر من كذا ما في ، لاحظنا ؛ يقول نحن إذا نظرنا إلى دليلكم نرى فيه تمحل ، ونقول هذا متمحل يعني يحمل الدليل ما لا يتحمل هذا الدليل ، خلنا نشوف كيف في تمحل ؟ يقول نحن دليلكم يؤدي إلى القول بأنّ الظن بالطريق حجة بس أنتم ماذا تريدون ؟ تريدون أن تقولوا إنّ الظن بالطريق هو الحجة فقط لا غير ، شفت اشلون التذييل الذي أنتم أتيتم به فقط لا غير ، نحن راح نسلم بأنّ دليلكم يخلي ماذا ؟ الظن بالطريق حجة ، بس من قال لكم أنّ دليلكم يجعل الظن بالطريق وحده حجة دون الظن بالواقع دون الظن بالواقع ودون الظن بالطريق والظن بالواقع هذا تحتاجون فيه ماذا ؟ تحتاجون فيه إلى إقامة دليل آخر غير الدليل الذي أنتم أقمتموه ، بيان ذلك يقول : من الواضح عندنا أننا عندما نكون في مقم الامتثال ونتنزل إلى القول بحجية الظن عندما نكون شنهوا ؟ في مقام الامتثال ونتنزل إلى القول بحجية الظن فالقول بحجية الظن على أي أساس ؟ على أساس كما تقولون إنّ الظن بالطريق أقرب إلى الواقع هذا الذي جبتوه في الدليل بعَد عندكم أكثر من هذا ، إنّ الظن بالطريق أقرب إلى الواقع ما جبت استدلال أكثر من هذا ، يقول خلينا نشوف هل أنّ ما أفدتموه بمقتضى دليلكم المكون من مقدمتين لدينا تكتاليف ، نعلم بأنّ الشارع قد كلفنا ، اثنين : نعلم بأنّ الشارع قد نصب طرقًا والظن بهذه الطرق هو أقرب إلى امتثال الواقع الذي كلفنا به من قبل الشارع المقدس بعَد هذا دليلكم هذا صح ؟ يقولون صح ، إنصافًا ما جبنا نحن شيء زايد ، يقول هذه الأقربية لامتثال الواقع غير مسلمة ضرورة بداهة أنّ امتثال الواقع عندما نريد أن نمتثل واقعًا لو كنا نقطع بالواقع ، شوفوا لو كنا لو نقطع بالواقع مرة نقطع بالطريق المؤدي إلى الواقع وأخرى نقطع بالواقع وثالثة بالطريق مع الواقع ثلاث عندنا ، نقول إنّ الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع كما تقولون ما في قرب عن الظن بالواقع بحد ذاته ولا في قرب عن الظن بهما يعني بالواقع باعتباره مؤدى لطريق ، وين وجه القرب خلنا نشوفه ؟ أنتم ما جبت دليل يبين وجهًا للقرب ، فإذا كان دليلكم الذي استدللتم به أو دللتم به على أنّ الظن بالطرق هو الحجة دون الظن بالواقع لأنه أقرب نحن ما راح كلما أمعنا النظر وأجلنا الفكر وكررنا لعبرة والاعتبار ما راح نشوف وجهًا للأقربية بين الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع وبين الظن بنفس الواقع أو بين الظن بالواقع والطريق راح نشوف الثلاثة على قدم المساواة وتساوي بل قد يقال إنّ الظن بهما أقرب والظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق يعني إنْ لم يكن عكس ما قلتم تمامًا فهو مساوٍ لما قلتم فبما أنّ دليلكم الذي دللتم بع على مرادكم لا يؤدي إلى ما ترومون ولا يثبت ما تبتغون فالنتيجة اش راح تصير ؟ النتيجة أنّ الظن بالطريق حجة والظن بالواقع حجة والظن بهما حجة ، عرفنا الآن بداية الإشكال التوطئة للإشكال ، ما بعَد ترى يجينا الاشكال الآن بس نحن في اشوية جايين ندخل في تمهيد الاشكال ، عرفنا اشلون ندخل الآن في التمهيد نقول الدليل الذي أقمتموه يقول إنّ الظن بالطريق هو أقرب لامتثال الواقع ، هذا الذي انتم تفيدونه وتقولونه ، أكثر من كذا بعَد ما تقولون بينما نجد أنّ الظنون الثلاثة الظن بالطريق والظن بالواقع والظن بهما على قدم المساواة أو أنّ الظن بهما والظن بالواقع هما الأقرب إلى امتثال الواقع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان الظن بالواقع هو أقرب .......) وأجاب الشيخ  حسين – الأخوند يرى إنّ الظن بالطريق حجة والظن بالواقع حجة والظن بهما حجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن إذا فرضنا الظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق ليش يثيت حجية الطريق هذا ترجيح للمرجوح ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ ظن والظن عندنا حجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان عندنا ظن بالواقع والظن بالواقع راح يكون أقرب وهذا ترجيح للمرجوح إذا نحن نعمل بالطريق حتى على دعواه إنّ الظن بالواقع قد يكون أقرب إلى الظن  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا ما يرد إشكال على الأخوند ، الأخوند يقول أنا أقبل أنّ الظنون الثلاثة كلها حجة إذا دل الدليل على انسداد باب العلم والعلمي راح الظن بالواقع يصير حجة الظن بالطريق حجة والظن بهما حجة ، ما قال هو أنّ مثلاً ماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن إذا فرضنا الظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق ليش يصير حجة الظن بالطريق ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ في المورد الذي ما أنا عندي طريق للظن بالواقع فقط عندي ظن بالواقع ، هذا الظن خلاص يصير حجة في حقي ، معاي ؛ أة عندي ظن بهما أيضًا حجة في حقي أو عندي ظن بالطريق وحده أيضًا حجة في حقي ، بعَد أكثر من كذا الأخوند ما قال ما يرد عليه ، كلامه إنصافًا ماذا ؟ إن لم نقل يعني في تمام الاتقان فهو في تمام الدقة ، دقيق يعني على حسب الأصول ، طيب ؛ يقول الآن انتبهت هذا الذي قلنا شنهوا ؟ هذا الذي قلنا راح يتبين فيه دقة الأخوند ، شوفوا اشلون ؟ يقول نحن الآن اشكلنا على الأعلام الثلاثة ، إشكالنا للأعلام الثلاثة ؟ قلنا إنّ دليلكم الذي استدللتم به وهو متكون من المقدمتين ، كررنا المقدمتين أكثر من مرة لا تغيب عن أذهانكم هذا راح يثبت أنّ الظن بالطريق حجة لكونه أقرب لكن وجه الأقربية ما راح نشوفه نحن بل نشوف تساوي أو أنّ الظن بالواقع أو الظن بهما هو أقرب إذا كان الأمر كذلك يجب واحد يقول أريد أن أدافع عن الأعلام الثلاثة أدافع عن الأعلام الثلاثة التستري وصاحب الحاشية وصاحب الفصول كيف تدافع عن هؤلاء الأعلام ؟ يقول شوف هم عندما قالوا إنّ الظن بالطريق حجة وحده وحده حجة يعني ماذا ؟ مو الظن بالواقع ججة ولا الظن بهما حجة بل الظن بالطريق حجة كان عندهم ما يبرر لهم القول بهذه النتيجة ليش ؟ يقول شوف اشلون عندهم عمدهم مقدمات اوجبت عليهم هذه المقدمات القول بهذه النتيجة واحد كان عندهم علم إجمالي في دائرة التكاليف وفرضنا انحلال العلم الإجمالي من الواقع إلى ....... المنصوبة من قبل الشارع ، هذه الطرق إما أن تكون أدلة على الواقع يعين اش معنى أدلة على الواقع بمعنى أن نقول نصرف امتثال الواقع إلى هذه الطرق بحيث لا واقع لنا إلاّ أدت إليه هذه الطرق فكان نظرهم هو صرف الواقع إلى مؤدى هذه الطرق أو أنهم قيدوا الواقع قالوا الشارع لا يريد الواقع بما هو هو بل الواقع بما هو مؤدى الطريق ، فالشارع ما يريدك تتمثل الواقع بما هو واقع بل يريد منك أن تمتثل الواقع بما هو مؤدى طريق بمعنى يقول الأخوند بمعنى أنّ إما لا واقع عندنا إلاّ ما دلل عليه الطريق أو أنّ الواقع لم يصل بعدُ إلى مقام الفعلية إلاّ بقيام الطريق عليه لأنه قُيِّد هذا الواقع بقيام الطريق عليه ، هؤلاء عندهم أنظار عالية ونكات دقيقة يكون تلتفت يا أخوند هؤلاء عندما قالوا الواقع حجة كانوا ينظرون بعين مجهرية فيها تلسكوب دقة جِدًّا متناهية أنّ الواقع بما هو واقع صُرف إلى هذه الطرق بحيث لا واقع إلاّ ما أدت إليه الطرق أو أنّ الواقع غير مطلوب بل أنّ الواقع قُيد بما هو مؤدىً لطريق شفنا شيقول الأخوند ؟ يقول : إن صرفنا كلامهم إلى هذا الاحتمال اش راح يترب عليه ؟ راح كلامهم شيصير ؟ إما يلزم منه التصويب المحال أو التصويب المجمع على بطلانه يعني ما نقدر نحمل كلام الأعلام الثلاثة على إحدى هاتين النظريتين أو أحد هذين الوجهين ليش ؟ يقول : لأننا لو قلنا بذلك للزم منه إما القول بالتصويب المحال أو التصويب المجمع على بطلانه غدًا سيأتينا اشلون أننا لو حملنا نظرية الأعلام الثلاثة على أحد الوجهين راح يلزم كذا باطل أو كذاك عاطل يعني لا يقول به أحد .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







